
تابع الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين
مجيء الحال من المبتدأ:

قال ابن مالك في باب " عطف النسق ": 

ٍو ثم  ًا بوا ٌق ووفافالعطفُ مطلق 1حتى أم أو كفيك صد

ًا" حال من فقوله: "العطف" مبتدأ وخبره "بواو" وما بعده. و"مطلق
. 2العطف. قاله المكودي

ًا حال مههن العطههف" فيههه إتيههان الحههال مههن المبتههدأ وهههو فقوله: "ومطلق
ضعيف.

وقيل: حال من الضمير المستتر في الخبر. وجاء تقديم الحال على
عاملها المضمن معنى الفعل دون حروفه؛ لن ذلك مغتفر في النظم. على أن

ًا . 3الخفش، والناظم أجازاه قياس
ًا مسألة تقديم الحال على عاملها الظرفي. وسههأناقش قلت: ستأتي قريب

- هاهنا - مسألة إتيان الحال من المبتدأ. فأقول: 
اختلف النحويون في مجئ الحال من المبتدأ؛ فظاهر كلم سيبويه أن

ًا رجلٌ" هو المبتدأ. وصححّه ابن مالك.  صاحب الحال في نحو: "فيها قائم
وأكثر النحويين على منعه قائلين: إن صاحب الحال هو الضمير المستكن

ًء على أنه ل يكون إلّ من الفاعل والمفعول . 4في الخبر بنا
قال ابن مالك: 

ُله لظهر ْع َفجَ "وقول سيبويه هو الصحيح؛ لن الحال خبرٌ في المعنى، 
. 5السمين أولى من جعله لأغمضهما"

ًا ل ًا ومجرور ًا أو جار (وزعم أبو الحسن بن خروف أن الخبر إذا كان ظرف
ضمير فيه عند سيبويه، والفراء إلّ إذا تأخر، وأما إذا تقدم فل ضمير فيه.

واستدل على ذلك بأنه لو كان فيه ضمير إذا تقدم لجاز أن يؤكد، وأن يعطف
. 6عليه، وأن يبدل منه كما فعل ذلك مع التأخر)

ًا صاحبك" لم يجز عند الجمهور إلّ على تقدير: إذا وإذا قيل: "زيد راكب
ًا . 7كان راكب

كما يظهر من كلم أبي القاسم الزجاجي في الجمل أن البتداء يعمل
.8في الحال؛ لن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال 

ومذهب أبي العباس المبرد، وتبعه ابن السراج أنه ل يعمل في الحههال إل
ًا؛ فعل مجرد أو إشيء في معنى الفعل كاسم الإشارة في قولك: هههذا زيههد قائمهه

ًا.  لن المبتدأ هاهنا في معنى الفعل وهو التنبيه، كأنك قلت: انتبه له قائم
ًا ُأإشير لك إليه قائم ًا صار كأنك قلت:  . 9وإذا قلت: ذاك زيد قائم

أما مذهب سيبويه: فإن الذي يظهر لي - كما ظهر لغيري من قبل - أن
الحال تجئ من المبتدأ. فإنه قال في باب "ما ينتصب لنه خبرٌ للمعروف

المبني...": 
ًا...، ( فأما المبني على السماء المبهمة فقولك: هذا عبد الله منطلق

ًا ُيبنى عليه ما بعده وهو "عبد الله"، ولم يكن ليكون هذا كلم فه"هذا" اسمٌ مبتدأ 
ُيبنى على ما قبله... والمعنى أنك تريد أن تعرّفه عبد الله؛ ُيبنى عليه أو  حتى 
ًا " حال قد ًا، فه " منطلق لنك ظننت أنه يجهله، فكأنك قلت: انظر إليه منطلق

. 10صار فيها عبد الله، وحال بين منطلق وهذا
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لكن الذي يبدو لي من هذا النصّ أن المذهب المتقههدم عههن المههبرد وابههن
السراج موافق لمذهب سيبويه وهو أن الحههال تجيههء مههن المبتههدأ إذا كههان فههي
معنههى الفعههل كأسههماء الإشههارة؛ لن سههيبويه قههال: "فكأنههك قلههت: انظههر إليههه

منطلقا"
ًا، وعبد ّثل سيبويه - في موضع آخر من الكتاب - به"فيها عبد الله قائم وم

ًا" ثم قال:  الله فيها قائم
"قولك: "فيها" كقولك: استقرّ عبد الله، ثم أردت أن تخبر على أيههة حههال

َقرّ فيها.  َت ًا، فه "قائم" حال مُسْ استقرّ فقلت: قائم
 فقلت: فيها عبد الله قائمٌ... فإذا نصبت القائم11وإن إشئت ألغيت "فيها"

ُتغني بها، فعمل المبتدأ حين لم يكن فه"فيها" قد حالت بين المبتدأ والقائم واس
ًا" َعمَلَ: هذا زيد قائم ًا عليه  .12القائم مبني

والراجح لديّ أن المبتدأ يعمل في الحال إذا كان فيه معنى فعل كما قال
سيبويه، وأبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج، وصححه ابن مالك. 

ًا}ًوفي القرآن الكريم:  ْيْخ َبعْْلي شَ .13{وَهََذا 

ًا" وفيه وجهان  أإشهرهما أنه حالٌ، والعامل14فالجمهور على نصب "إشيخ
فيه معنى الإشارة، والتنبيه أو أحدهما.

 عند الكوفيين. 15والخر: أنه منصوب على التقريب

مجيء الحال من النكرة بل مسوغ:

حق الحال أن تكون من المعرفة؛ لنها خبر في المعنى، وصاحبها مخبر
عنه، فأصله أن يكون معرفة.

ُيبتدأ بنكرة بشرط حصول الفائدة وأمن اللبس كذلك يكون وكما جاز أن 
صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى، وأمن اللبس. ول يكون ذلك في

.16الكثر إل بمسوغ. قاله ابن مالك
وأإشهر ما ذكره النحويون من مسههوأغات تنكيههر صههاحب الحههال تخصيصُههه

بوصف أو بإضافة. 
ٍمفمن الول قول الحق تبارك وتعالى:  ِكي َأمْرٍ حَ ُكلّ  ُق  ُيفْرَ {فِيها 

ْندِِنا}ً ًا مِنْ عِ .17أمْر
ِْلينَ}ًومن الثاني قوله:  ِئ ًء لْلسّا ٍم سَوا ّيا َبعَةِ أ َأرْ .18{في 

ًا رجلٌ. ومن مسوأغات تنكيره كذلك: تقدم الحال عليه نحو: جاءني ضاحك

َلهاأو اعتماده على نفي كقوله تعالى:  َيةٍ إلّ وَ ْكنا مِن قَرْ َْل َأهْ {ومَا 
ُْلومٌ}ً .19ِكتابٌ مَعْ

ًا". أو نهي كه"ل تعتب على صديقٍ أغائب

وقد اختلف النحاة في مجيء الحال من النكرة دون مسوغ من
ُيوقف فيه على ما المسوأغات السابقة؛ فذهب سيبويه إلى أن ذلك مقيسٌ ل 

.20ورد به السماع، وإن كان التباع في إعرابه صفةً أقوى

ًا - ملغى؛ لنه يتم الكلم بإلغائه وإسقاطه، وذلك قوله: 11 ُيسمي سيبويه الظرف - إذا لم يكن خبر
. 199) لوحة 2وإن إشئت ألغيت فيها فقلت: فيها عبد الله قائم. انظر: إشرح السيرافي جزء (
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ًا) الهمع  .  2/71مرفوع وخبر منصوب نحو: كيف أخاف الظلم وهذا الخليفةُ قادم
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ووجه ماذهب إليه سيبويه أن الحال إنما يؤتى بها لتقييد العامل، فل
.21معنى لإشتراط المسوغ في صاحبها

وذهب ابن مالك إلى إن مجيء صاحب الحال نكرة خالية من المسوأغات
المذكورة جائز بقلة؛ لقوله في اللفية:
ًا - ذو الحال إنْ ّكرْ – أغالب ُين ِبنْولم  َي ُيخصّص أو  لم يتأخر أو 

ِد نفهيٍ أو مضاهيهه كهل ٍءمن بع ٌؤ  علههههى امرىهههه يبههههغ امههههر
ً 22مستسهل

ٌء ولمّا كان هذا مذهبه - في مجيء صاحب الحال نكههرة - فقههد جههاء إشههي
من ذلك في باب "البدال" إذ قال:
ْأتَ مُوطيا َد َه ٍو وياأحرفُ البدالِ  َة من وا فأبدلِ الهمز

ِزيهههد وفي ًا اثهر ألهفٍ  ُتفههيآخر ًا ذا اق ُأعِهههلّ عينهه فهاعِلِ ما 
23

هه):1206قال الصبان (

ًا" جعله حالً من المتعاطفين قبله، وإن أحوج إفراده إلى "وله: "آخر
. 24تأويلها بالمذكور، وإلى ارتكاب الحال من النكرة بل مسوغ، وهو نادر"

. 25وذهب ابن هشام إلى ما ذهب إليه ابن مالك

ًا، ًا قياس أما أبو حيان فقد اختار مجيء الحال من النكرة بل مسوغ كثير
. 26وإن كان دون التباع في القوة

هه) أن مجيء684 (28هه) والسفرايهيهني542 (27ويرى ابن الشجري
الحال من النكرة دون مسوغ ضعيف. 

ًا ًا قبيح ّده ابن أبي الربيع ضعيف ًا ابن القواس29وع ّده قبيح  30. وكذا ع
هه) فقال:696(

إن خلت النكرة من مسوغ فمجيء الحال منها قبيح؛ لمكان الحمل على
.31الصفة مع المخالفة في العراب

.32هه): نادر911وقال عنه السيوطي (

والصحيح عندي ما ذهب إليه سيبويه من صحة مجيء الحهال من النكرة
بل مسوغ، وإن كان دون التباع في القوة؛ فقد ورد في كلم العرب إشيئ من

ًا ًا، وعليه مائةٌ عين .33ذلك، كقولهم: فيها رجلٌ قائم
َة182وما حكاه يونس ( ٍء قعههد هه) فيما سبق أن العرب تقول: مررت بما

ُيسّهل ذلك أن الحال إنما يجاء بها لتقييههد العامههل، فل ضههرورة لإشههتراط رجلٍ. و
المسوغ في صاحبها. 

تقديم الحال عْلى عامْلها غير المتصرف:

.2/263انظر: منحة الجليل  21

.30اللفية ص 22

.67اللفية ص 23

. وقد تفرّد الصبان بهذا العراب - حسب ما وقفت عليه -4/285حاإشية الصبان على الإشموني  24
ًا" و "إثرَ" منصوبان على الظرفية.  أما بقية المعربين فعلى أن "آخر

. 2/317انظر: أوضح المسالك  25

.74 لوحة 3انظر: التذييل والتكميل جزء  26

.1/346انظر: المالي  27

. 325انظر: لباب العراب  28
والسفراييني هو تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد. ويعرف عند النحويين بصاحب اللباب وصاحب

).1/173، مفتاح السعادة 1/223الضوء (النساب 

. 2/723انظر: البسيط  29
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قال ابن مالك في باب "إعراب الفعل": 

َد حتىّ هكذا إضمارُ أنْ َتسُرّ ذاوبع ْتمٌ كه "جد حتى  حَ
34حَزَنْ

ْتمٌ" بمعنى واجب خبره، و"هكذا" في فقوله: "إضمار": مبتدأ، و "حَ
موضع الحال من "حتم" على أنه في الصل نعت له قدم عليه فانتصب على
الحال. والتقدير: إضمارُ أنْ بعد حتى هكذا فقدم الحال على عاملها، وهو أغير

. 35متصرف، ول إشبيه به للضرورة
36ًقلت: مذهب جمهور النحويين  أنه إذا كان العامل في الحال فعل

ًا فإنه يجوز تقديم الحال عليه. ًا، وزيد دعا مخلص ًا نحو: أتيت مسرع متصرف
وكذلك إذا كان العامل صفةً تشبه الفعل المتصرف بأن كانت متضمنهً معنى

الفعل، وحروفه، وقبول علماته الفرعية من تأنيث، وتثنية، وجمع، فذا في قوة
الفعل. ويستوي في ذلك اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة. نحو:

ًا ًا دعا، وهو مسرع ًا أتيت، وزيد مخلص راحل، ومقبول. فيجوز أن يقال: مسرع
ًا مقبول .37راحل، وأنت إشاهد

قال ابن مالك: 

ُينصب بفعلٍ صُرّفا ٍة أإشبهههتِ المصرّفهههاوالحالُ إن  أو صف

ٌد دعافجهائزٌ تقديمههه كمسههرعا ًا زيه 38ذا راحلٌ، ومخلصه

فإذا كان العامل فعلً أغير متصرف كفعل التعجب لم يجز تقديمها عليه.

وكذلك لو كان العاملُ صفةً ل تشبه الفعل المتصرف كأفعل التفضيل،
ًا.39فإنه ل يجوز تقديم الحال عليه ، نحو: زيد أحسنُ من عمرو ضاحك

وجواز تقديم الحال على العامل المتصرف مشروط بعدم المانع كوقوعه

ًا أنت ّذ ٌد. فل يقال: ال ف ًا زي ًا، والجائي مسرع ّذ صلة " ال " نحو: أنت المصلي ف
ًا ٌد. بخلف صلة أغيرها فيقال: من الذي خائف ًا جاءني زي مصلّ، ول: ال مسرع

؟40جاء
وكذلك لو كان العامل صلةً لحرفٍ مصدري عامل كه"أن" أو إحدى

ًا يقوم ًا، فل يجوز: يعجبني أنْ مسرع ٌد مسرع أخواتها، نحو: يعجبني أن يقوم زي
. 41زيد

ًا ًا ينسبك بحرف مصدري، والفعل نحو: سرني ذهابك أغد أو كان مصدر
ًا ًا، ولجزينك بودك إياي مخلص . 42أغازي

وقد يكون العامل أغير ما ذكر وعرض له مانع يمنع ما بعده أن يعمل فيما
ًا، أو بلم قسم نحو: ًا بلم ابتداء نحو: لصبر محتسب قبله؛ كأن يكون مقرون

ّيز لم البتداء ولم القسم ل يتقدم عليهما، إذ ل ًا؛ فإن ما في ح لقومن طائع
ًا لقومنّ؛ لن لم البتداء ولم القسم من ًا لصبر، ول: طائع يقال: محتسب
ٍء قبلهما .43الإشياء التي لها الصدارة فل يجوز أن يعمل ما بعدهما في إشي

ول جمههور النحهويين فهي مسهألة تقهديم الحهال علهى هذا ههو مجمهل ق
عاملها، ومنهم ابن مالك كما اتضح. 

. 51اللفية ص  34

. 111انظر: تمرين الطلب في صناعة العراب  35

ًا لها بالتمييز. ويرى 36 ًا تشبيه يرى أبو عمر الجرمي أنه ل يجوز تقديم الحال على عاملها مطلق
ٌد " لبعدها عن العامل.  ًا جاء زي الخفش منع تقديم الحال في نحو " راكب
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ًا؛ فل 39 ًا أنفع من عمرو معان ٌد مفرد يستثنى من ذلك لو توسط أفعل التفضيل بين حالين نحو: زي
ٌد أنفع ًا أنفع من عمرو، ول زي ًا معان ٌد مفرد يجوز تقديم هذين الحالين ول تأخيرهما عنه، فل يقال: زي

ًا معانا. انظر: توضيح المقاصد  . 2/153من عمرو مفرد
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ّد ضههرورة؛ لن ُيعهه وعليه فإن تقههديم النههاظم للحههال فههي النظههم السههابق 
العامل فيها وهو قوله "حتم" مصدر وليس بفعل متصرف ول إشبيه بالمتصرف. 

تقديم الحال عْلى صاحبها المجرور بحرف:

ليجوز عند أكثر النحويين تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، فل
ًا على ٍد جالسةً" مررت جالسةً بهند، قياس يجوز عندهم أن يقال في "مررت بهن

.44المجرور بالضافة في امتناع تقدم حاله عليه
هه)، وأبو علي الفارسي، وابن برهان إلى جواز320وذهب ابن كيسان (

. 45ذلك
وتابعهم ابن مالك فقال في اللفية: 

َق حالٍ ما بحرفٍ جُرّ قد ْد وسب ْوا، ول أمنعه فقد ور َب 46َأ

وحجته في ذلك - بالضافة إلى السماع - أن المجرور بحرف مفعولٌ به
ُيمنع تقديم المفعول به .47في المعنى، فل يمتنع تقديم حاله عليه كما ل 

ًا من أإشعار العرب الموثوق بعربيتهم قول الشاعر :48ومما جاء مسموع

ًا ِء هيمانَ صادي ُد الما ًا إنها لحبيبُ لئن كانَ بر 49إليّ حبيب

فه "هيمان" و "صاديا" حالن من الضمير المجرور به "إلى" وهو الياء.

وأإشار في التسهيل، وإشرحه إلى أن تقديم الحال على صاحبها المجرور
.50بحرف ضعيفٌ على الصح ل ممتنع 

ولما كان تقديم الحال على صههاحبها بهههذه الهيئههة جهائز عنههده - وإن كهان
ًا عند أغيره - استخدمه في باب "أفعل التفضيل" حيث قال:  ممتنع

ًا بههه "مِههنْ" إنْوأفعلَ التفضيلِ صله أبدا ًا او لفظهه تقههدير
51جُرّدا

ًا" مصدران في موضع الحال من المجرور ًا أو لفظ فقوله: "تقدير
.52بعدهما. وعند المانعين منصوبان على إسقاط "في"

تقديم الحال عْلى عامْلها المضمن معنى الفعل دون حروفه:

ًا - ثلاث صور: ًا ومجرور ًا أو جار للحال مع عاملها - إذا كان ظرف

ًا. ًا وزيد عندك مقيم الولى: أن تتأخر عن الجملة نحو: زيد في الدار قائم
.53وهذه الصورة ل إإشكال في جوازها، بل هي الصل

ًا فهي الههدار، ٌد قائمهه الثانية: أن تتوسط بين المخبر عنهه والخهبر. نحهو: زيهه
ًا -. ًا عندك - وستأتي قريب وزيد مقيم

، إشرح214، التوطئة 3/15، أمالي ابن الشجري 118، اللمع 302، 4/171انظر: المقتضب  44
. 2/744، إشرح الكافية الشافية 2/336التسهيل 

. 2/348، الرتشاف 2/337انظر: إشرح التسهيل  45

. 30اللفية ص  46

. 2/744انظر: إشرح الكافية الشافية  47

اختلف فيه فقيل: هو عروة بن حزام العذري، وقيل: كثيرّ عزّة، وقيل: قيس بن ذريح، وقيل: 48
مجنون ليلى. 

، ولكثير عزة في المقاصد النحوية218، 3/212، والخزانة 2/623فهو لعروة في: الشعر والشعراء 
: أحسبه لقيس بن2/789. وقال المبرد في الكامل 400، وللمجنون في سمط الللي 3/156
ذريح. 

.2/177، إشرح الإشموني 2/264، إشرح ابن عقيل 2/338وبل نسبة في: إشرح التسهيل 

البيت من "الطويل". 49
ًا": عطشان. "هيمان": إشديد العطش. "صادي

ًا إلى نفسي وأنا في أإشد العطش والظمأ فإن هذه المرأة حبيبة إلى يقول: إذا كان الماء البارد حبيب
نفسي كالماء للعطشان.

.2/336، وإشرحه 110انظر: التسهيل  50

.39اللفية ص 51

.82انظر: تمرين الطلب في صناعة العراب  52

.2/156انظر: توضيح المقاصد  53



ٌد ًا زي ٌد في الدار، ومقيم ًا زي الثالثة: أن تتقدم الحال على الجملة نحو: قائم
عندك. وهي ما أنا بصدد الحديث عنه الن؛ حيث قال ابن مالك في آخر باب

"أبنية المصادر": 
ْه ِر ذي الثلاِث بالتا المرّ ْهفي أغي ٍة كالخِمْر ّذ في هيئ 54وإش

فإن قوله: "في أغير" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال مقدم على
صاحبه وهو الضمير المستكن في خبر المبتدأ المقدم الذي هو قوله: "بالتا" و

"المرّه" مبتدأ مؤخر. والتقدير: والمرة كائنة بالتاء حال كونها كائنة في أغير
الفعل صاحب الحرف الثلثة، فقدم الحال على عاملها المضمن معنى الفعل

.55دون حروفه
.56قال الزهري: وهو نادر

ٌد في الدار، ًا زي فهذه الصورة منعها جمهور النحاة، فل يقال عندهم: قائم
ًا إلى ضعف الظروف في العمل ٌد؛ نظر ًا في الدار زي .57ول قائم

َكر أنه ليس ثمت خلف في580 (58على أن أبا بكر بن طاهر هه) قد ذ
ٌد في الدار ًا زي .60، وتبعه ابن مالك59امتناع: قائم

ولكن الصحيح خلف ذلك؛ فإن أبا الحسن الخفش قد أجاز في قولهم: 
ًا ًء" حالً، والعامل فيه "لك". وهو نظير: قائم ًء لك أبي وأمي" أن يكون "فدا "فدا

ٌد .61في الدار زي
ًا بذكرها فهي أن تتوسط الحال بين المخبر أما الصورة التي وعدت قريب

عنه، والخبر، وتلك ل تخلو من أن تكون متوسطة بين الخبر المقدم، والمبتدأ
ًا عمرو. وهذه ل خلف في ًا زيد، وفي الدار مقيم المؤخر نحو: عندك قائم

.62جوازها
ًا أو تكون الحال بين المبتدأ والخبر فههي ترتيبهها الصههلي، نحهو: زيههد قائمهه

ًا في الدار. عندك، وعمرو مقيم
ففي هذه الصورة خلف بين النحويين على أربعة مذاهب. سأوردها

باختصار، ولكني سأذكر قبل ذلك ما جاء في ألفية ابن مالك من هذا القبيل.
ففي باب " عطف النسق " قال: 

ٍو ثم فا ًا بوا ٌق ووفا فالعطف مطلق 63حتى أم أو كفيك صد

ًا" حال من فقوله: "العطف": مبتدأ، وخبره قوله: "بواو" و "مطلق
الضمير المستتر في الخبر، وجاء تقديم الحال على عاملها المضمن معنى

الفعل دون حروفه؛ لن ذلك مغتفر في النظم، على أن الخفش والناظم أجازاه
ًا .64قياس

وفي باب "المقصور والممدود" قال: 

ّد بنقلٍ كالحجا وكالحذا والعادمُ النظير ذا قصههههر وذا 65م

.37اللفية ص 54
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فقوله: "العادم": مبتدأ، و "بنقل" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبره.
و"ذا قصر وذا مد" حالن من الضمير المستكن في الخبر. وهذا من تقديم

.66الحال على عاملها المعنوي
ُأورد المذاهب الربعة في هذه المسألة: والن 

ًا . وما ورد من67الول: مذهب جمهور البصريين المتمثل في المنع مطلق
ًا لضعف العامل بعدم تصرفه68ذلك فمسموع يحفظ ول يقاس عليه .69؛ نظر

ًا، وإليه ذهب الفراء ، وصحّحه ابن71، والخفش70الثاني: الجواز مطلق
.72مالك مع التضعيف

ُلوا73واستدل المجيزون بجملة من الشواهد، منها قراءة بعضهم  َقا َو } :
َأزْواجِنا }  ِرنا ومُحَرّمٌ على  ُكو ِلذ ِلصَةً  ِم خا ِذه النعا ُطونِ ه ُب ِفي  .74ما 

بنصب " خالصةً " على الحال المتوسههطة بيههن المخههبر عنههه وهههو " مهها "
والمخبر به وهو " لذكورنا". 

ّدوا ذلك وتأولوه. أما المانعون فقد ر

ُيحفظ منه إل هذا، وما ل بال له فمن أقوالهم: إن ما ورد من هذا قليل ل 
.75لقلته ل ينبغي القياس عليه 

ومن تخريجاتهم للية أن " خالصة " معمولة للجار والمجرور قبلها على
أنها حال من الضمير المستتر في صلة " ما " فهو العامل في الحال. وتأنيث "

ّنة  .76خالصة " باعتبار معنى " ما "؛ لنها واقعة على الج
ًا ًا ومجرور ًا أو جار المذهب الثالث: الجواز بقوة إن كان الحال ظرف
ًا، وهو مذهب ابن مالك في التسهيل وإشرحه  ًا صريح .77وبضعف إن كان اسم

ًا المذهب الرابع: الجواز إذا كانت الحال من مضمر مرفوع نحو: أنت قائم
ُيقال في الدار، والمنع إن كانت من ظاهر، وهو مذهب الكوفيين، فأجازوا أن 

ًا في الدار ًا أنت، وأنت قائم ًا ": في الدار قائم .78في: " أنت في الدار قائم
والذي أميل إليه: أنه يجوز وقوع الحال بين المبتدأ والخبر فههي نحههو: زيههد
ًا ًا فههي الههدار، وزيههد مقيمهه ٌد قائمهه ًا. فيقههال: زيهه ٌد عندك مقيمهه ًا، وزي في الدار قائم

عندك، وذلك لمرين: 
الول: السماع. وله إشواهد مبثوثة في كتب النحو وأغيرها.

الثاني: أنه يتسع في الظرف والجار والمجرور ما ل يتسع في أغيرهما.

تقديم الصفة عْلى الموصوف:

.79وهو من الإشياء التي نصّ النحاة على منعها

ٍذ ُأعربت - حينئ وذهب بعضهم إلى أنه إذا تقدمت الصفة على الموصوف 
ُأبدل منها الموصوف .80- حسب موقعها و

.4/109انظر: إشرح الإشموني  66

.1/181، إشرح الإشموني2/157، توضيح المقاصد 2/355انظر: الرتشاف  67

.1/181، إشرح الإشموني 329انظر: إشرح اللفية لبن الناظم  68
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فإذا قيل - مثلً -: مررت بالطويل عبد الله فإنه ل يجوز جعل الطويل
صفةً لعبد الله، ولكن على إرادة: مررت بالرجل الطويل عبد الله، فحذف

.81الموصوف وأبدل عبد الله من الصفة. قاله ابن الشجري، وحكم عليه بالقبح
 لتقديم النعت وجعل المنعوت بدلً بقوله عز وجل: 82ومثل ابن مالك

.83{إلى صِراطِ العَزيزِ الحَمِيدِ الْلهِ}ً
أما في اللفية فقد ذكر بعض المعربين بعض المواضع الههتي اضههطر فيههها
ابن مالك إلى تقديم الصفة على الموصوف لقامة الوزن. كقوله في باب "جمع

المذكر السالم":
ٍو وبيا اجرُرْ وانصبِ ٍر ومذنبِ وارفع بوا 84سالمَ جمعِ عام

الصل: جمع عامر ومذنب السالم، فقدم الصفة على الموصوف، وحذف
ٍة وفاضل "ال" ليتمكن من الضافة، ثم أضاف الصفة إلى موصوفها كجرد قطيف

.85رجلٍ للضرورة
وقال في باب "ل النافية للجنس":

ًا لمبنيّ يهلهي ًا نعت ِدلِومفههرد ْعهه َت َبن أو ارفههع  فافتح أو انص
86

ًا" مع أن حقه التأخير عنه؛ لنه وصف له لجل ًا" على "نعت ّدم "مفرد ق
.87الضرورة. ويجوز نصبه على الحال؛ لنه نعت نكرة تقدم عليها

وقال في باب "النداء":

ِهههداوابنِ المعرّف المنهادى المفردا ُع على الذي في رفعههه قههد 
88

ْبنِ"، وكان حقه أن يقدم المنادى؛ لن فقوله: " المعرّف " مفعول به "ا
.89المعرّف نعت له، والمفرد نعت للمنادى

فأصل كلم الناظم: وابنِ المنادى المعرف المفرد...الخ، فههالمعرّف نعههت
للمنادى، فقدم النعت وهو "المعرّف" علههى المنعههوت وهههو "المنههادى"، فههأعرب
ًا. ولو أراد الناظم السهلمة المعرف مفعولً والمنادى بدلً منه، فصار التابع متبوع

من ذلك لقال:
ُألفاوابنِ المنادى المفرد المعرّفا 90على الذي في رفعه قد 

تقديم معمول المصدر عْلى المصدر:

قال ابن مالك في باب "الضمير":

َقلّ وفي ُدني  َل ّني  ُد َل ًا قدوفي  ْطني الحذفُ أيض َق ْدني و َق
91يفي

فإن قوله: "وفي قدني" متعلق به "يفي" أو بالحذف؛ فعلى الول يلزم
تقديم معمول الخبر على المبتدأ. ويلزم على الثاني إعمال المصدر المحلى به

.92"أل" وتقديم معموله عليه، وكلهما خاص بالشعر

، حاإشية ابن5/404، البحر المحيط 3/320، إشرح التسهيل 5/233انظر: إعراب القرآن للنحاس  80
.2/34الحاج 
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وقال في باب "كان وأخواتها":

ِكبْ ُت ًا فاقتربْ وبعد أنْ تعويضُ ما عنها ار 93كمثل: أمّا أنت برّ

ّيا كان فاللزم قال الزهري: "وبعد: متعلق به"ارتكب" أو به"تعويض". وأ
أحد المرين: إما تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ، أو تقديم معمول

.94المصدر عليه، وكلهما مخصوص بالشعر"
وقال الناظم في أول باب "التنازع":

ٍم إنْ عههاملنِ اقتضههيا فههي اسهه
َعمَلْ

95قبلُ فللواحد منهما العملْ

، لكن الذي96فالمكودي يرى أن قوله: "في اسم" متعلق به"اقتضيا"
.97يظهر للزهري - كما قال - أنه متعلق به"عمل" وقدم عليه للضرورة

وفي باب "الممنوع من الصرف" قال: 

98إشبهٌ اقتضى عمومَ المنعِولسراويلَ بهذا الجمعِ

نقل الزهري عن الشاطبي قوله: "أتى بضرورة في هذا البيت؛ حيث
َبه" وهو مصدر مقدر به "أنْ" والفعل، ول يتقدم معموله قدم "بهذا" على "إش

َبه" هنا بمشبه كما قدر "عجب" بمعنى معجب في عليه، ول يمكن أن يقدر "إَش
ًا}ًقوله تعالى:  ّناسِ عَجَب َأكان لْل .100 ) اهه. بمعناه99{

ًا به "أنْ" والفعل هنا ويدعي بأنه قال الزهري: "وقد يمنع كونه مقدر
ّلمنا ذلك، لكن ٍذ ل يمنع تقديم معموله عليه على الصحّ - س مصدر صريح، وحينئ

ذاك في أغير المجرور والظرف لكونهما يكتفيان برائحة الفعل عند
.101المحققين"

ومن هذا قوله في باب "إعراب الفعل":

َد " حتى" هكذا إضمارُ "أنْ" حتههمٌ كههه" جههد حههتى تسههرّ ذاوبع
102حَزَنْ

أعرب الزهري قوله: "حتم" خبر المبتدأ الذي هو "إضمار" والتقدير:
إضمارُ أن حتم بعد حتى هكذا. قال: فقدم معمول المصدر عليه، وعلى المبتدأ

.103العامل فيه للضرورة
قلت: المصدر العامل على ضربين:

ًا أحدهما: مقدر بالفعل وحده وهو التي بدلً من اللفظ بفعله نحو: ضرب
ًا؛ لنه ليس بمنزلة موصول، ًا ومؤخر ًا. وهذا يعمل عند أكثر النحويين مقدم زيد

ًا ًا ضرب ًا، وزيد ًا زيد .104ول معموله بمنزلة صلة؛ فيقال: ضرب
والخر: مقدر بالفعل، وحرف مصدري. ولجل تقديره بهذا جُعل هو

ٌء من ومعموله كموصول وصلة، فل يتقدم ما يتعلق به عليه، كما ل يتقدم إشي
.105الصلة على الموصول

وقد نسب السيوطي إلى ابن السراج القول بجواز تقديم المفعول على
ٍد ًا ضَرْبُ زي .106المصدر نحو: يعجبني عمر
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.70انظر: إشرح المكودي  96

.50انظر: تمرين الطلب في صناعة العراب  97
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 من سورة يونس.2من الية  99

.107تمرين الطلب في صناعة العراب  100

.107المصدر السابق  101

.51اللفية ص 102
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.2/1012، إشرح ألفية ابن معطي 2/1024انظر: إشرح الكافية الشافية  104

.2/1019، إشرح الكافية الشافية 1/241انظر: التبصرة والتذكرة  105



والذي في "الصول" خلف ذلك؛ إذ صرّح أبو بكر بعدم الجواز فقال:
"واعلم أنه ل يجوز أن يتقدم الفاعل ول المفعول الذي مع المصدر على

.107المصدر؛ لنه في صلته"
ًا ّده نادر .108ويرى ابن مالك إضمار عامل فيما أوهم خلف ذلك، أو ع

ًا به من جهة المعنى تعلق المعمول فقد يجيء ما قبل المصدر متعلق
ْقبل :109بالعامل، كقول ابن مُ

ّدي َء ل لقد طالَ عن دهما
ْذرتي وعِ

ُفلنِ ُأكني بأمّ  ُنها  110وكتما

وكقول عمر بن أبي ربيعة: 

ُكله ٍء  ّنها بي ظنّ سو َعفافٌ وكرمْظ ّني  111وبها ظ

قال ابن مالك: 

َلنا في هذه أن نعلق ما تقدم بمصدر آخر محذوف لدللة الموجود عليه، َف
ُيتلطف لذلك كله فيما ّني. ف ّني بها ظ ّدي. وظ ّدي عن دهماء ل فيصير كأنه قال: ل

ُيثبت به الصواب .112ُيؤمن معه الخطأ و
ُِنوا فِيهِ مِنَ ويكهون هذا التقدير نظير قولهم في قوله تعالى:  {وَكا

.114، أنّ تقديره: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين113الزّاهِدينَ}ً
ًا بنفههس وزاد في إشرح التسهيل تأويلين أحدهما: أن يجعل ما تقدم متعلق

المصدر الموجود على نية التقديم والتأخير.
الثاني - وهو الذي تطمئن إليه النفس لبعده عن التكلف -: أن يكون ما

ًا بالمصدر الموجود نفسه، ل على نية التقديم والتأخير ولكن على أن تقدم متعلق
ُيتسبح مثله في الموصول المحض كما ًا في المصدر، وإن لم  يكون ذلك مُستباح

ُيتسبح مثله في صلة ُتبيح استغناؤه عن معمول ل دليل عليه، وإن لم  اس
.115الموصول

الإخبار عن المصدر قبل تمام عمْله:

.5/69انظر: الهمع  106

.1/137الصول  107

.2/1019، إشرح الكافية الشافية 142انظر: التسهيل  108

ُأبيّ بن مقبل، أبو كعب. من بني العجلن. إشاعر مجيد مخضرم، أدرك الجاهلية 109 هو تميم بن 
والسلم فأسلم. 

).190، 1/189، الصابة 458 - 1/455، الشعر والشعراء 1/150(طبقات فحول الشعراء  

البيت من " الطويل ". 110
اللدد: الجدال والخصومة. 

، إشرح235 لوحة 3، التذييل والتكميل جه3/113، إشرح التسهيل 2/173، أمالي المرتضى 344الديوان 
.2/647، إشفاء العليل 374إشذور الذهب 

من " الرمل " ومعناه ظاهر. 111
ٍء فاحشٍ "، إشرح التسهيل 377انظر: الديوان  .235 لوحة 3، التذييل والتكميل جه3/113 برواية " سو

.2/1019، إشرح الكافية الشافية 3/113انظر: إشرح التسهيل  112

 من سورة يوسف.20من الية  113

ّدة 114 تلك مسألة تتعلق بتقديم معمول الصلة على الموصول؛ حيث اختلف النحويون فيها على ع
ًا وهو قول جمهور البصريين، وأوّلوا ما جاء في ذلك من إشواهد على مذاهب؛ منها: المنع مطلق

أربعة تأويلت؛
ُِنوا فِيهِ مِنَ الزّاهِدينَ}ًأحدها: أنه على تقدير عامل مضمر تقديره: أعني، ففي قوله تعالى:  {وَكا

يكون التقدير: أعني فيه من الزاهدين.. 
ًا ل صلة. الثاني: أن يكون التقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، ويكون قوله: "من الزاهدين" تبيين

وإذا كان كذلك جاز تقديمه؛ لنه ليس في الصلة.
ّنما هي للتعريف كهي في "الرجل". والثالث: أن اللف واللم ليست بمعنى "الذي" وإ

 واقع{مِنَ الزّاهِدينَ}ً؛ لن {مِنَ الزّاهِدينَ}ًوالرابع: أن الجار والمجرور متعلق بما تعلق به قوله: 
ًا به "فيه". ًا وهو متعلق بمحذوف فيتعلق أيض خبر

، المالي لبن الحاجب1/277، التبصرة والتذكرة 558، المسائل البغداديات 59، 58انظر: اللمات 
1/152.

.3/114انظر: إشرح التسهيل  115



قال ابن مالك في باب "الصفة المشبهة باسم الفاعل":

ّدى ِم فاعلِ المُع ّداوعملُ اس ّد الذي قد حُ 116لها على الح

ّدى". قال: ًا إلى "المع أعرب المكودي "عمل" مبتدأ و"اسم فاعل" مضاف
ّدى. و "لها" في موضع "وهو على حذف الموصوف. والتقدير: فاعل الفعل المع

ّد" متعلق به "عمل" .117خبر "عمل"، و"على الح
ّد" فقوله: "لها" في موضع خبر المبتدأ الذي هو "عمل" و"على الح

.118متعلق به "عمل" فيه الخبار عن المصدر قبل تمام عمله
ًا - إلى أن المصدر المقدر بالحرف المصدري قد تقدمت الإشارة - قريب
والفعل مع معموله كالموصول مع صلته وأنه ل يتقدم عليه ما يتعلق به كما ل

يجوز تقديم إشيء من الصلة على الموصول، ول يفصل بينهما بأجنبي كما ل
.119يفصل بين الموصول وصلته

هذا رأي جمهور النحويين في هذه المسألة.

قال ابن مالك في الكافية الشافية:

ُتنعوهو مع المعمول كالموصول مع ُأجيز وام صلته فيما 

ْدوبالندور احكم على الذي يهرد بغهير ذا، أو حاول العذر تج
120

وقال في التسهيل:

ًا" ّد نادر ُيع ُيضمرُ عاملٌ فيما أوهم خلف ذلك، أو  .121"و

ُتلطف له فيما يؤمن معه الخطأ أي إن وقع ما يوهم خلف ما ينبغي 
ُيثبت به الصواب، من محاولة تخريجه على وجه مناسب ومحاولة إيجاد العذر، و

ّندرة .122كالضرورة الشعرية. فإن لم يتأتَ كلّ ذلك حُمل على ال
:123فممّا يوهم الفصل بأجنبي - مثلً - قول الشاعر

ِء فل ُتلقى بل حمد ول مالِالمنّ للذمّ داعٍ بالعطا 124تمنن ف

فإن من يسمع هذا البيت يسبق إلى ذهنههه أن البههاء الجههارة لههه "العطههاء"
متعلقة به "المن"؛ ليكون التقدير: المنّ بالعطاء داعٍ للذم، وعليهه مهدار المعنهى.
أغير أن هذا التقدير ممتنع من جهة العراب؛ لنه يلههزم منههه ارتكههاب محههذورين؛

. والخر: الخبار عن المصدر قبل تمام125أحدهما: الفصل بين المصدر ومعموله
عمله، أي فيما تعلق به من مجرور وأغيره.

ُيخرج البيت على تعليق الباء بمحذوف؛ كأنه قيل: المنّ للذمّ داعٍ المنّ ف
ُأبقي ما يتعلق به بالعطاء، فه "المنّ" الثاني يدل على "المنّ" الول، فحُذف و

.126دليلً عليه
تقديم "ْمِِـنْ"ْ ومجرورها عْلى أفعل التفضيل:

.38اللفية ص 116

.121إشرح المكودي  117

.121انظر: حاإشية الملوي على إشرح المكودي  118

.2/291، إشرح الإشموني 2/1018، إشرح الكافية الشافية 3/113انظر: إشرح التسهيل  119

.2/1018الكافية الشافية  120

.142التسهيل  121

.2/1019انظر: إشرح الكافية الشافية  122

لم أجده من سمّاه. 123

.2/292، إشرح الإشموني 2/1020من "البسيط" وقد ورد في: إشرح الكافية الشافية  124

ًا كما في قوله تعالى:  125 ِّنهُأجاب بعضهم كابن الحاجب بأن الفصل مغتفر إذا كان المعمول ظرف {إ
ِئرُ }ً ْبْلى السّرا ُت َيوْمَ  َلقادِرٌ   من سورة الطارق ]. 9، 8 [ اليتان عَْلى رَجْعِهِ 

.2/292انظر: حاإشية الصبان 

.2/292، إشرح الإشموني 2/1020،1021انظر: إشرح الكافية الشافية  126



ًة للمفضّل عليه ًا جيء بعده به "مِنْ" جار إذا كان أفعل التفضيل مجرد
ٍد. و "مِنْ" ومجرورها بمنزلة المضاف والمضاف إليه، ٌد أكرمُ من خال نحو: محم

.127ل يجوز تقديمها عليه، كما ل يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف
ّين تقديم "مِنْ" ومجرورها على أفعل التفضيل إذا كان المجرور ويتع

ًا إلى اسم استفهام .128اسم استفهام أو مضاف
أما إذا كان المجرور به "من" أغير استفهام لم يجز تقديمه على أفعل

، كقول الفرزدق: 129التفضيل إل في ضرورة الشعر عند كثير من النحويين
ّودتْ ّودتْ منهفقالت لنا: أهلً وسهلً، وز جنى النحل بل ما ز

130أطيبُ

ّدم المجرور به "مِنْ" على أفعل التفضيل في أغير الستفهام.  فق

ًا، فقههال فههي ًا ل ممتنعهه ّد التقديم بهههذه الصههورة نههادر َع أما ابن مالك فقد 
اللفية: 

ًا ِهم ِو " مِنْ " مستف ّدماوإنْ تكنْ بتل ًا مق فلهما كن أبد

ًا ورَداكمثهل: مِمّنْ أنت خيرٌ ؟ ولدى ٍر التقديمُ نـهزْر 131إخبها

ّ وقال في إشرح التسهيل: "إن كان المفضول أغير ذلك لم يجز تقديمه إل
. 132في نادر من الكلم

ًا - إذا لم يكن المجرور اسم ومع كون تقديم "مِنْ" ومجرورها ممتنع
ًا إليه - عند الجمهور ًا عند ابن مالك إلّ أنه قد جاء به133استفهام أو مضاف ، ونادر

ًا، إذ قال في باب "السماء الستة":  ابن مالك مقدم
ْيه يندرُ َي ِل 134وقصرها من نقصهن أإشهروفي أبٍ وتا

ّدم عليه.  فقوله: "من نقصهن" متعلق به "أإشهر" مق

ًا للناظم" . 135قال الزهري: "هذا أغير جائز عند الجمهور، خلف

تقديم معمول الصفة عْلى الموصوف:

قال ابن مالك في "باب الكلم وما يتألف منه": 

136(ومسند للسم تميزٌ حَصَلْ بالجرّ والتنوينِ والندا وأل

ًا. و "تمييز": مبتدأ مؤخر. وجملة ًا مقدم ُيعرب خبر فقوله: "للسم" 
"حصل" في محل رفع صفة له "تمييز". ويلزم على هذا تقديم الصفة التي هي
قوله: "بالجر" وما عطف عليه على الموصوف وهو قوله: "تمييز"، والصفة ل

. 137تتقدم على الموصوف، فمعمولها أولى بالمنع
قلت: ذهب جمهور البصريين إلى أنه ل يجوز تقديم معمول الصههفة علههى
الموصوف، فل يجوز أن يقال في: هذا رجلٌ يأكههلُ طعامَههك: هههذا طعامَههك رجههلٌ

.3/184انظر: إشرح ابن عقيل  127

.2/1134، إشرح الكافية الشافية 133، التسهيل 3/456انظر: إشرح الرضي  128

 /3، أوضح المسالك 229 / 3، الرتشاف 3/456، إشرح الرضي 60 / 2انظر: إشرح المفصل  129
. 5/115، الهمع 293

من "الطويل" من أبيات قالها في إشأن امرأة من بني ذهل بن ثعلبة قرته وحملته وزودته.  130
ُيجنى منه وهو العسل  "جنى النحل": ما 

ًا.   ًء طيب والمعنى: استقبلتنا بالترحيب والحفاوة قائلة لنا: أهلً وسهلً، واحتفت بنا احتفا
، توضيح484، إشرح اللفية لبن الناظم 54 / 3، إشرح التسهيل 60 / 2والبيت في: إشرح المفصل 

/هه 3المقاصد  /هه 3، إشرح ابههن عقيههل 127  ، إشههرح5/115، الهمههع 4/43، المقاصههد النحويههة 184 
. 52 / 3الإشموني 

. 40اللفية ص  131

. 54 / 3إشرح التسهيل  132

. 9انظر: تمرين الطلب في صناعة العراب  133

ّا من " إُشهر " المبني للمجهول11اللفية ص  134 . قال: الصبان: ( أإشهر: أفعل تفضيل إشاذ؛ لنه إم
. 70 / 1أو " أإشهر " الزائد على الثلثي ). حاإشية الصبان 
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يأكلُ. 
وتبعهم في هذا ابن مالك فقال في الكافية الشافية: 

َعمَلَ التابعِ قبلَ ما تبع ْعو َعنْ ففعلُ ذاك ممتن ِق ل تو

ْه ُء البصهر ْهوما نعوه علمهههها 138وأغيرهم أجههاز دون كثهر

َلهُمْوأجاز ذلك الكوفيون، وتبعهم الزمخشري في قوله تعالى:  {وَقُلْ 
ًا}ً َبْليغ ِْنفُسِهِمْ قَوْلً  َأ  قال: "فإن قلت: بم تعلق قوله: "في أنفسهم"139 في 

ًا في أنفسهم..." ًا"؛ أي قل لهم قولً بليغ .140؟ قلت: بقوله: "بليغ
ًا لمباإشرة العامل واستثنى ابن مالك في التسهيل ما إذا كان النعت صالح
فإنه يجوز تقديمه، ولكن ليس من باب تقديم الصفة على الموصوف ولكن على

ّثل في الشرح بقوله - عز وجل -: 141جعل المنعوت بدلً منه {إلى صِراطِ. وم
ّْلهِ}ً  ففيه تقديم النعت وهو قوله: "العزيز الحميد" وجعل142العَزيزِ الحَميدِ ال

المنعوت - وهو لفظ الجللة - بدلً. 
ومنه قول الشاعر: 

ٍم ّني بليتُ بوصلِ قو 143لهم لحمٌ ومنكرة جسومُولك

أي: وجسوم منكرة. 

وقال ابن عصفور: "ول يجوز تقديم الصفة على الموصوف إلّ حيث
. 144سمع، وذلك قليل"

والراجح هو ما ذهب إليه البصريون ومن تبعهم من عدم جواز تقديم
معمول الصفة على الموصوف؛ لن حق المعمول ألّ يحل إل في موضع يحل

، كما قال ابن مالك.145فيه العامل
ًا رجلٌ مكرمٌ؛ لن ًا، ول تقول: هذا زيد فأنت تقول: هذا رجلٌ مكرمٌ زيد

ُيتسامح في ذلك إذا كان146النعت ل يتقدم على المنعوت؛ لنه تابع . ولعله 
ًا كما في آية النساء وبيت اللفية. ًا ومجرور معمولُ الصفة جار
الفصل بين الصفة والموصوف بما هو أجنبي:

قال ابن مالك في باب "نعم وبئس" وما جرى مجراهما: 

147نعم وبئس رافعان اسمينِِفعلنِ أغير متصرفين

ًا، و"أغير متصرفين" ًا مقدم أعرب المكودي قول الناظم: "فعلن" خبر
ًا له، و"نعم وبئس" هو المبتدأ، و"رافعان" نعت لفعلين كذلك. قال: ول يجوز نعت
ٌد في فعلين، وليس ًا؛ لنهما قي أن يكون قوله: "أغير متصرفين" و"رافعان" أخبار

. قال ابن الحاج في حاإشيته39 / 1، إشرح الإشموني 6انظر: تمرين الطلب في صناعة العراب  137
: (وهذا العتراضُ وارد، ول تلتفت لكلم بعض).27/ 1على المكودي 

. 1148 / 2الكافية الشافية  138

 من سورة النساء. 63من الية  139

. 276 / 1الكشاف  140

. 169انظر: التسهيل  141

 من سورة إبراهيم. 2، 1من الية  142

ٍر بعينه.  143 من "الوافر"، ولم أجد من نسبه لشاع
/هه 3والبيت في: إشرح التسهيل  ، إشههفاء2/418، المساعد 129 ) لوحة 4، التذييل والتكميل جزء ( 320 

. 758 / 2العليل 

. 218 / 1إشرح الجمل  144

َأمِّـِـاهذا هو الغالب ولكنههه أغيههر مطههرد. أل تههرى أن قههوله تعههالى:  145 َتقْهَِـِـرْ وَ ِتيمَ فَل  َي {فََأمّا ال
ْنهَرْ}ً َت ِئلَ فَل  ] قد تقهدم المعمهولن فيهه وهمها "اليهتيم والسهائل"؛ فهالول10،هه 9 [الشرح: السّا

معمول له "تقهر"، والخر معمول له "تنههر" وقهد تقهدما علهى "ل" الناهيهة، والعامهل فيهمها ل يجهوز
تقديمه عليها؛ من قبل أن المجزوم ل يتقدم على جازمه. فقد تقدم المعمههول هاهنهها حيههث ل يتقههدم

. 17 / 4العامل. انظر الدر المصون 

. 282 / 3، البحر المحيط 288 / 3انظر: إشرح التسهيل  146

. 39اللفية ص  147



.148المراد أن يخبر بهما عن "نعم وبئس"
ّقب عليه الزهري بقوله: "يلزم منه الفصل بين الموصوف والصفة وع

. 149بالمبتدأ، وهو أجنبي من الخبر"
فمذهب جمهور النحويين أنه ل يجوز الفصل بين الموصوف والصفة بما
ٍد منهما، بل لم أقف على قول لحد يجيز ذلك إل في ضرورة ليس معمولً لواح

الشعر. 
ُثلةٌ من العلماء منهم ابن جني ، وابن151، وابن عصفور150نصّ على ذلك 

ّيان152القواس . 153، وأبو ح
فمن الفصل بين الصفة والموصوف بالجنبي قول عروة بن الورد: 

ّوحوا ٍم في الكنيفِ تر 154عشية بتنا عند ماوان رُزّحِأقولُ لقو

 155يريد: أقول لقوم رزّحٍ في الكنيف تروّحوا عشية بتنا عند ماوان

ّد من هههذا القبيههل، حيههث ألجههأته ُيع وعليه فإن بيت ابن مالك النف الذكر 
ضرورة الشعر إلى الفصل بين الموصوف "فعلن" وصههفته - وهههي قههوله: "أغيههر
متصرفين". وكذا قوله: "رافعان" - بالمبتههدأ وههو أجنههبي مههن الخههبر، بمعنههى أن

المبتدأ ليس معمولً للخبر. وهو الصحيح.
العطف عْلى الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ:

هذه المسألة من المسائل المختلف فيها؛ فجمهور البصريين، والفراء
، فل156يرون أنه ل يجوز العطف على الضمير المجرور إل بعد إعادة حرف الجر

ٍد. يجوز نحو: مررت بك وزي
واحتجوا لمذهبهم بأدلة منها: أن الجار والمجرور بمنزلة إشيء واحد، فإذا
عطفت على الضمير المجرور فكأنك قد عطفت السم على الحرف الجارّ، من
ًا اتصل بالجار ولم ينفصل منه، ولهذا ل يكون إل قِبل أن الضمير إذا كان مجرور

متصلً، بخلف ضمير المرفوع والمنصوب، وعطف السم على الحرف ل
. 157يجوز

ومنها أن ضمير الجر إشبيه بالتنوين ومعاقب له، فلم يجز العطف عليه
. 158كالتنوين

ومنها أن حق المتعاطفين أن يصلحا لحلول كل منهما محل الخر،
.159وضمير الجر ل يصلح حلوله محل المعطوف، فامتنع العطف عليه

ويرى الكوفيون ما عدا الفراء جواز العطف على الضمير المجرور دون
ّتقُواإعادة الجار؛ وذلك لوروده في التنزيل، وكلم العرب، كقوله تعالى:  {وا

ِم}ً ِبهِ وَالرْحا ُلونَ  َء َتسَا ّلَذي  ّْلهَ ا َِنكَ - وقوله: 161 - بالجر160ال ُتو َتفْ َيسْ }
ُكمْ}ً ْي َْل َْلى عَ ْت ُي ُكمْ فِيهِنّ وما  ِتي ُيفْ ّْلهُ  ِء قُلِ ال ّنسَا  وأغيرها من162في ال

. 128انظر: إشرح المكودي  148

. 80تمرين الطلب في صناعة العراب  149

. 147 / 1انظر: الخصائص  150

. 204، ضرائر الشعر 228 / 1، المقرب 607 / 2انظر: إشرح الجمل  151

. 1390 / 2انظر: إشرح ألفية ابن معطي  152

. 315 / 3انظر: الرتشاف  153

من "الطويل"  154
ٍد فيه ماء لبني فزارة  "تروّحوا": ساروا بالرواح. "ماوان": وا

"رزّح": الرزاح: الذي قد سقط من الهزال والعياء 
. 205، ضرائر الشعر للقزاز 1/253، حماسة أبي تمام 2/234، أمالي القالي 23والبيت في: الديوان 

. 205انظر: ضرائر الشعر  155

. 79 / 2، الصول 392 / 1انظر: الكتاب  156

. 65 / 2انظر: النصاف  157

. 375 / 3انظر: إشرح التسهيل  158

. 1247 / 3انظر: إشرح الكافية الشافية  159

من الية الولى من سورة النساء.  160

قرأ بالجر حمزة. وقرأ بقية السبعة بالنصب.  161
).132، الغاية 175، المبسوط 226(السبعة في القراءات  



.163اليات والشواهد الشعرية
ووافق الكوفيين في ذلك كلّ من يونس بن حبيب، والخفش، وأبو علي

.164هه) وصحّحه ابنُ مالك645الشلوبيني (
قال في اللفية:

ُد خافضٍ لدى عطفٍ على ْو َع ًا قد جُعلو ِر خفضٍ لزم ضمي

ًا إذ قد أتى فههي النظههم والنهههثر الصههحيحوليس عنهدي لزم
165مُثبتا

وقال في التسهيل: 

ًا ليونس، ُعطف على ضمير جر اختير إعادة الجار، ولم تلزم وفاق "وإن 
.166والخفش، والكوفيين"

ًا ّد العرب مخفوض ًة فقال: "وما أقل ما تر ّده قليلً مر أما الفراء فقد ع
ُكني عنه" .167على مخفوض قد 

ًا ل يجوز إل في الشعر لضعفه ًا ضعيف ّده مرة أخرى قبيح .168وع

ولن الناظم ل يرى لزوم ذلك فقد جاء في اللفية إشيء منه حيث قال
في باب "أمّا ولول ولوما":

ّ َهل ِبهما التحضيضَ مِزْ و 169ألّ أل وأولينها الفعلو

فقوله: "وهلّ" معطوف على الضمير المجرور بالباء من أغير إعادة حرف
.170الجر

وقال في باب "النسب":

ًا وأولِ ذا القْلِـِـِـب اِنفتاحِـِـِـ
وفَعِل

َنهمِـِـِـِـا افتِـِـِـِـح وفُعِِـِـِـِـلٌ عي
171وفِعِلْ

ِفعِل" - بكسر الفاء والعين - معطوف على الضمير المجرور فقوله: "و
.172بالضافة من أغير إعادة الجار

صرف ما ل ينصرف:

ذكر العلماء أنه يجوز للشاعر أن يصرف في الشعر ما ل ينصرف؛ لن
السماء أصلها الصرف. 

ّدها إلى أصلها ولم يلتفت إلى العلل الداخلة فإذا اضطر الشاعر ر
.173عليها

ويرى بعض البصريين أن كل ما ل ينصرف يجوز صرفه إلّ أن يكون آخره
.174ألف تأنيث نحو: "بشرى" فإنه ل يجوز فيه ذلك

واستثنى الكسائي والفراء "أفعل" الذي معه "مِنْ" كه "هذا أفضل منك،
.175ورأيت أكرم منك. فإنه ل يجوز صرفه

وذكر بعضهم أن صرف ما ل ينصرف لغة عند قوم من النحاة. وقد أجاز
.176ذلك في الكلم أحمد بن يحيى
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وزعم أبو الحسن الخفش أنه سمع من العرب من يصرف في الكلم
.177جميع ما ل ينصرف. كما حكى الزجاجي مثل ذلك

ويرى ابن عصفور أن ذلك لغة الشعراء؛ (لنهم قد اضطروا إليه في
الشعر فصرفوه، فجرت ألسنتهم على ذلك. وأما سائر العرب فل يجوز صرف

.178إشيء منه في الكلم فلذلك جعل من قبيل ما يختص به الشعر)
وابن مالك مع جمهور النحويين في أنه يجوز للضرورة أو التناسب صرف

.179جميع ما ل ينصرف
قال في اللفية: 

ِرفْ ٍر أو تناسبٍ صُ ذو المنههعِ، والمصههروف قههد لولضطرا
180ينصرفْ

وقد وردت بعض اللفاظ في اللفية مصروفة لجل الضرورة مع أنّ حقها
المنع من الصرف. 

من ذلك ما جاء في باب العلم، إذ قال: 

181وهكذا ثعالةٌ للثعلبمن ذاك أمّ عريطٍ للعقربِ

ّ فه "ثعالة" علم لجنس الثعلب، وهو أغير منصرف للعلمية وتاء التأنيث، إل
. 182أنه صرفه للضرورة

ومنه صرف النههاظم لكلمهة "أحمهد" وههو مسهتحق للمنههع لجهل العلميههة
ووزن الفعل حين قال: 

ٍد ويعلىكذاك ذو وزنٍ يخصّ الفعل 183أو أغالبٍ كأحم

وقال في باب: "جمع التكسير": 

َلهْ ْع ِف ُعلُ ثم  ْف َأ ِعلةٌ  ّلهْأف ِق ُع  184ُثمّت أفعالٌ جُمو

فه "أفعلة" مستحق للمنع من الصرف للعلمية والتأنيث إلّ أن الناظم قد
. 185صرفه للضرورة

وقال في الباب نفسه: 

َعلِ َعلٍ وفا ْو َف ِهلَِفواعِلٌ ل ِو كا َع نح َء مَ 186وفاعِل

.187فصرف كلمة "فواعل" للضرورة مع استحقاقها للمنع للسبب السابق

وقال في باب "النسب":

ُتزم َلةَ ال ِعي َف َعليّ في  َف ٍة حُتمو َل ْي َع ُف َعليّ في  ُف 188و

َلةٍ" للضرورة، مع أنها في الصل ممنوعة من الصرف للعلمية ْي َع ُف ّون " فن
.189والتأنيث كذلك
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وقال في موضع آخر من الباب نفسه: 

ْنتا ِب ًا وبابنٍ  َأخت ْق ويونسٌ أبى حذف التاوبأخٍ  190َألحِ

فصرف كلمة "يونس" للضرورة مع أنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن
. 191الفعل

أما في باب "البدال" فقال: 

ِعل َف َعلٍ و َف َولوصحّ عينُ  ٍد وأحْ َي ْأغ َعلٍ كأ ْف َأ 192ذا 

فصرف كلمة "أأغيد" للضرورة مع كونها في الصل ممنوعة من الصرف
.193للوصفية ووزن أفعل
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